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الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة 
والسـلام الأتمـان الأكملان عـلى خاتم النبيين وسـيد 
المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن 
سـلك سـبيلهم، وترسـم خطاهم، ونهج منهجهم إلى 

يوم الدين..... أما بعد:
فإن مـن أعظم نعم االله تعالى أن بعث االله رسـوله 
محمـداً  ¤ بأكمـل الشرائـع وأتـم المناهـج، وجعـل 
شريعته صالحة لكل زمان ومكان، غير قابلة للنسـخ، 
عامة لسائر البشر، لايختص بها قوم دون قوم، ولا يوم 
دون يوم، ولا عصر دون عصر، ولا مصر دون مصر، 
ولا جيـل دون جيل، ولا قبيـل دون قبيل، ولا ينتهي 
العمل بها حتى ينسخ الليل والنهار، والشمس والقمر، 
ويـرث االله الأرض ومن عليها، وقد أكملها االله تبارك 
وتعـالى مـن كل وجـه، على حـد  قوله تبـارك وتعالى: 

  R   Q   P    O   N   M   L   K ثن 
.ثم U  T  S
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ولمـا كانـت نصـوص القـرآن وأحاديـث رسـول 
االله ¤ تهدف إلى إقامة المجتمع المثالي السـعيد، وكانت 
الحـوادث لا تـكاد تنتهـي فيجدّ للنـاس قضايا لا غنى 
للنـاس عن حكم فيها، ولا بد لها من حلول لاختلاف 
الأزمنـة والأمكنـة والظـروف والأحـوال، فاقتضت 
حكمـة العليـم الخبير أن تشـتمل الشريعة الإسـلامية 
عـلى نصوص معينة لبعض الحوادث المعينة، وأن تضع 
قواعـد ينـدرج تحتها مـا لا حصر له مـن الجزيئات(١)، 
وأوضح السـبيل في محكم كتابه وعلى لسان رسوله ¤ 
إلى استنباط الأحكام من تلك القواعد وهذه النصوص 

  h  g     f  e  d على حد قوله تبارك وتعالى: ثن
.ثم o  n  m  l  k  j   i

ولـو كان الحكم منصوصـاً عليه بعينـه ما احتيج 
فيه إلى اسـتنباط؛ لأن أصل الاسـتنباط هو اسـتخراج 
المـاء مـن جوف الأرض (٢) ولـو كان ظاهراً ما قيل في 

تحصيله استنباط.
(١) انظر: الموافقات للشاطبي (ج٤/ص٩٢) طبع مصطفى محمد.

(٢) انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي في باب الطاء فصل النون.
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وهـذا هو القيـاس، وهو مظهر مـن أعظم مظاهر 
شمول الشريعة وعمومها، وأبرز سمات بقائها ودوامها، 
فبالقيـاس تـرد الأحـكام التي يجتهـد فيهـا المجتهد إلى 
الكتاب والسنة؛ لأن الحكم الشرعي يكون نصاً أو حملاً 
 ￯عـلى نـص بطريق القيـاس، ويقول الشـافعي في مؤد
القيـاس: (كل ما نزل بمسـلم، ففيه حكم لازم، وعليه 
إذا كان بعينه اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة 
على سبيل الحق بالاجتهاد، والاجتهاد هو القياس)(١).

ورحم االله المزني صاحب الشافعي، فقد لخص الفكرة 
في القيـاس والعمـل بـه مـن الصحابة  أبلـغ تلخيص، 
فقال: الفقهاء من عصر الرسول ¤ إلى يومنا هذا استعملوا 
المقاييـس في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا على نظير 
الحـق حـق، ونظـير الباطـل باطل، فـلا يجوز لأحـد إنكار 

القياس؛ لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها (٢).

(١) انظـر: أصول الفقه للشـيخ محمـد أبي زهـرة (ص٢١٧) طبع دار 
الفكر، والرسالة للشافعي (ص٦٦) طبع الهند.

(٢) انظـر: رسـالة الشـافعي (ص٢٢٠) وإعلام الموقعـين لابن القيم 
(ص٣٠٥/ج١) نشر مكتبة الكليات الأزهرية.



88

¬jôμæe ≈∏Y OôdGh á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG »a ¢SÉ«≤dG äÉÑKEG

الموقعـين  إعـلام  في  االله  رحمـه  القيـم  ابـن  قـال 
(ج/١ص١٣٠) نـشر مكتبـة الكليـات الأزهريـة، وهـو 
موسـى  أبي  إلى   › الخطـاب  بـن  عمـر  كتـاب  يـشرح 
الأشعري ‹ في قوله: (ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما 
ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند 
ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما تر￯ إلى أحبها إلى االله 

وأشبهها بالحق).
قـال ابن القيم رحمه االله: هذا أحـد ما اعتمد عليه 
القياسون في الشريعة، وقالوا: هذا كتاب عمر ‹ إلى 
؛  بل  أبي موسـى ‹ ولم ينكره أحد من الصحابة  
كانـوا متفقين عـلى القول بالقياس، وهـو أحد أصول 

الشريعة، ولا يستغني عنه فقيه.
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القياس في اللغة: هو تقدير الشيء بغيره وتسـويته 
به، يقال: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، كما يقال: 
فـلان يقاس بفلان إذا كانا متسـاويين. قال البعيث بن 

بشر يصف شجة أو جراحة:
إذا قاسها الأسى النطاسي أدبرت

هزومهـا وهيـا  زاد  أو  غثيثتهـا 
يعنـي إذا قدر الطبيب الماهر الحاذق هذه الجراحة 
بـأن جعـل فيهـا الميل ليعـرف مقـدار غورهـا أدبرت 
غثيثتهـا، أي صديدهـا وقيحها ومدتها، أو زاد اتسـاع 

الجرح واسترخاؤه، وقول الشاعر(١):
خف يا كريم، على عرض يدنسه

مقـال كل سـفيه لا يقـاس بـكا

(١) انظر: حاشـية الشـيخ حسـن العطار على شرح الجلال المحلي على 
متن جمع الجوامع لابن السـبكي (ص٢١٨/ج٢) المطبعة العلمية 

١٣١٦هـ بمصر.
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أمـا القياس في الاصطلاح: فهو إلحاق فرع بأصل 
في حكـم؛ لعلة جامعة بينهـما، كإلحاق النبيذ بالخمر في 

التحريم لعلة الإسكار الموجودة فيهما.
والقياس الشرعي أولى باسـم القيـاس من القياس 
المنطقي؛ لأن القياس الشرعي يرجع إلى التقدير والمساواة 
بين الأصل والفرع، فهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما 
إلى الآخـر بنـوع مـن المسـاواة، واللغـة تشـهد بذلـك، 
بخـلاف القيـاس المنطقي، فلا يوجد في اللغة ما يشـهد 
لـه، إذ إن القياس المنطقي هو قـولٌ مؤلَّفٌ من مقدمتين 
أو مقدمات إذا سـلمت لـزم عنها لذاتها قول آخر نحو: 

العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث.
والقياس المنطقي ليس دليلاً شرعيًا؛ لأن الأقيسة 
المنطقية ليست لإثبات الأحكام، بل المقصود منها بيان 

التلازم العقلي.
والقيـاس المنطقـي اسـتدلال بـكلي عـلى جزئي، 
بخـلاف القياس الشرعـي فإنه اسـتدلال بجزئي على 
جزئي، ويطلـق على القياس الشرعي قيـاس التمثيل، 

كما يطلق على القياس المنطقي اسم قياس الشمول.
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والقياس الصحيح: هو الميزان.
قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله: إن لفظ 
القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس 
الفاسد؛ فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، 
وهو الجمع بـين المتماثلين والفرق بين المختلفين. ثم قال: 
فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم 
في الأصـل موجـودة في الفرع من غـير معارض في الفرع 
يمنـع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه 
قـط، وكذلك القياس بإلغاء الفـارق، وهو ألا يكون بين 
الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل هذا القياس لا تأتي 
الشريعـة بخلافه، وحيث جـاءت الشريعـة باختصاص 
بعـض الأنواع بحكـم يفارق به نظائره فـلا بد أن يختص 
ذلـك النوع بوصـف يوجب اختصاصـه بالحكم، ويمنع 

مساواته لغيره.



1212

¬jôμæe ≈∏Y OôdGh á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG »a ¢SÉ«≤dG äÉÑKEG

لكـن الوصف الـذي اختص به قـد يظهر لبعض 
الناس، وقد لا يظهر، وليس من شرط القياس الصحيح 
المعتدل أن يعلم صحته كل الناس، فمن رأ￯ شيئًا من 
ا للقيـاس فإنما هو مخالف للقياس الذي  الشريعة مخالفً
ا للقياس الصحيح الثابت في  انعقد في نفسه ليس مخالفً

نفس الأمر.
وحيـث علمنا أن النص جـاء بخلاف قياس، علمنا 
ا أنه قياس فاسد، بمعنى أن صورة النص امتازت عن  قطعً
تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص 
الشـارع لها بذلـك الحكم، فليـس في الشريعـة ما يخالف 
ا، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد، وإن  ا صحيحً قياسً

كان من الناس من لا يعلم فساده (ا.هـ).(١)
وقال في موضع آخـر: وكل قياس دل النص على 
ا بمنصوص  فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصً
يخالـف حكمـه فقياسـه فاسـد، وكل مـن سـو￯ بين 

(١) انظر: مجموع الفتاو￯ (٥٠٤، ٥٠٥/ج٢٠)، مطابع الرياض.
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شـيئين أو فرق بين شـيئين بغير الأوصـاف المعتبرة في 
حكم االله ورسـوله فقياسه فاسـد، لكن من القياس ما 
يعلـم صحته، ومنـه ما يعلم فسـاده، ومنه مـا لم يتبين 
ا فقولـه باطل، ومن  أمـره، فمن أبطـل القيـاس مطلقً
اسـتدل بالقيـاس المخالف للشرع فقولـه باطل، ومن 
استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بما 
لا يعلم صحته؛ بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول 

لا يعلم عدالته.
فالحجـج الأثريـة والنظرية تنقسـم إلى: مـا يعلم 
صحته، وإلى ما يعلم فساده، وإلى ما هو موقوف حتى 

يقوم الدليل على أحدهما.
ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء 
كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة، وهذا هو المراد من قول 
من قال: النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين. ويراد 
بالنـص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض، كقوله تبارك 

وتعالى: ثن ã  â  á ثم . وقوله تعالى: ثن 4  
5  6  7  8  9 ثم، فالكتاب هو 
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النص، والميزان هو العدل. والقياس الصحيح من باب 
العدل، فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين، 
ودلالـة القيـاس الصحيح توافـق دلالة النـص، فكل 
قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد، ولا يوجد 
ا، كما لا يوجد معقول صريح  ا صحيحً نص يخالف قياسً

يخالف المنقول الصحيح (ا.هـ).(١)
 وقـال رحمه االله في موضع آخـر: وكذلك القياس 
الصحيـح حق، فـإن االله بعث رسـله بالعـدل، وأنزل 
الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل، وما يعرف 
به العدل، وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة 
ذلك، واالله ورسـوله يسـوي بين المتماثلين، ويفرق بين 
المختلفـين، وهذا هـو القياس الصحيـح، وقد ضرب 
االله في القـرآن مـن كل مثـل، وبينَّ القيـاس الصحيح، 
وهي الأمثـال المضروبة ما بينه من الحق، لكن القياس 
الصحيح يطابق النص، فإن الميزان يطابق الكتاب، واالله 
أمر نبيه أن يحكم بما أنزل، وأمره أن يحكم بالعدل، فهو 
(١) انظر: مجموع الفتاو￯ لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨٨-٢٨٧/ج١٩).
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أنـزل الكتاب، وإنما أنزل الكتـاب بالعدل، قال تعالى: 
ثن ª  »  ¬  ®   ¯  °  ثم. ثن 5  6  

7  8  9 ثم  (ا.هـ)(١).

وقال شـيخ الإسلام ابن القيم رحمه االله: وقد نفى 
االله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين 

  Â  Á          À  ¿      ¾ في الحكـم، فقال تعـالى: ثن
Å         Ä   Ã  ثم. فأخبرنـا أن هـذا الحكـم 
باطل في الفطر والعقول، ولا تليق نسبته إليه سبحانه. 

  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±وقـال تعالى:  ثن
   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »   º     ¹
Ã  Â  ثم. وقـال تعـالى: ثن 4  5  6  
  ?  >   =  <  ;  :  9   8  7
@ ثم). أفلا تراه كيف ذكر العقول، ونبه الفطر 
بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم النظير وعدم التسوية 
بين الشيء ومخالفه في الحكم، وكل هذا من الميزان الذي 
أنزلـه االله مع كتابـه وجعله قرينه ووزيـره، فقال تعالى: 

(١) انظر: مجموع الفتاو￯ (ص١٧٦/ج١٩).
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ثن4  5  6  7  8  9 ثم . وقال 
تعالى: ثن !  "  #  $  %  &  '      
)  (  *  +ثم. وقال تعالى: 
ثن J  I  H  G  ثم  فهذا الكتاب، 

.( ثم      ]  \  [  Z ثم قال: ثن
والميـزان يـراد بـه العـدل والآلـة التي يعـرف بها 
العـدل وما يضـاده، والقيـاس الصحيح هـو الميزان، 
فالأولى تسـميته بالاسـم الذي سـماه االله بـه، فإنه يدل 
على العدل، وهو اسـم مـدح واجب على كل واحد في 
كل حال بحسب الإمكان، بخلاف اسم القياس، فإنه 
ينقسم إلى: حق وباطل، وممدوح ومذموم، ولهذا لم يجئ 
في القرآن مدحه ولا ذمه، ولا الأمر به ولا النهي عنه، 
فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. ثم قال رحمه االله: 
فالصحيح هـو الميزان الذي أنزله مع كتابه، والفاسـد 
ما يضاده، كقياس الذين قاسـوا البيع على الربا بجامع 
ما يشـتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية، وقياس 
الذين قاسـوا الميتـة على المذكى في جـواز أكلها بجامع 
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مـا يشـتركان فيه مـن إزهاق الـروح، هذا بسـبب من 
الآدميين وهذا بفعل االله. ولهذا تجد في كلام السلف ذم 
القياس، وأنه ليس من الدين، وتجد في كلامهم استعماله 

والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق (ا.هـ).(١)
وقـال الشـيخ محمد الأمـين الشـنقيطي رحمه االله: 
اعلـم أولاً أن مـا ورد عـن الصحابـة مـن ذم الـرأي 
والتحذيـر منـه إنما يعنون بـه الرأي الفاسـد كالقياس 
المخالـف للنـص أو المبنـي على الجهـل لإجماعهم على 
العمل بالرأي والاجتهاد فيما نص فيه، وإلى هذا أشـار 

في المراقي بقوله:
عنى فقد  ذمــه  من   ￯رو ومــا 

بـه الذي على الفسـاد قـد بنى(٢)
وقال رحمه االله في تفسير قوله عز وجل: ثن "  #  
  1   0    /   .   -   ,   +   *   )   ('   &   %    $

(١) انظر: (ص١٣٣-١٣٢) من إعلام الموقعين.
(٢) انظر: مذكرة أصول الفقه للشـيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله 

(ص٢٤٦-٢٤٥) طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
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ـا  2  ثم . قال رحمه االله: وأول من قاس قياسً
ا، وردَّ فيـه نصـوص االله وأوامـره ونواهيـه هو  فاسـدً
إبليـس اللعين، فكل من ردَّ نصوص الشرع الواضحة 
ا فإمامه إبليس؛ لأنه أول  ا وتكبرً بقياسـات باطلة عنادً
من ردَّ النصـوص الصريحة بالمقاييس الكاذبة، وقياس 

إبليس هذا باطل من جهات عديدة:
الأول: منهـا أنـه مخالف لنـص أمـر رب العالمين؛ 
لأن االله يقـول: ثن Y  X  ثم،  وكل قياس 
خالـف أمر االله الصريح فهـو قياس باطل، وقد تقرر في 
ا من كتاب أو سنة  علم الأصول أن كل قياس خالف نصً

فهو باطل ويقدح فيه بالقادح المسمى فساد الاعتبار.
ومخالفـة القيـاس للنص تسـمى فسـاد الاعتبار، 
وتدل على بطلان القياس، فهذا وجه من أوجه بطلانه؛ 
لأنه مخالف للنـص الصريح، ولا إلحاق ولا قياس مع 

وجود النصوص الصريحة.
الثاني: أن إبليس كاذب في أن النار خير من الطين، 
بـل الطـين خير مـن النـار؛ لأن طبيعـة الطـين الرزانة 
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والتـوءدة والإصلاح والجمـع، تودعه الحبـة فيعطيها 
سنبلة، وتودعه النواة فيعطيكها نخلة، وإذا نظرت إلى 
البسـاتين المغروسـة في طين طيب ورأيت مـا فيها من 
أنـواع الثمار الجنية والروائح والأزهـار والثمار عرفت 

قيمة الطين.
والتفريـق  والخفـة  الطيـش  أمـا النـار فطبيعتهـا 
والإفسـاد، فكلما وضعت شـيئًا فيها فرقته وأفسـدته، 
وطبيعتهـا الطيش والخفة يطير الـشرر من هنا فيحرق 
مـا هناك، ثـم يطير الشرر من هناك فيحـرق ما وراءه، 
والـذي طبيعتـه الطيش والخفـة  والإفسـاد والتفريق 
ا مـن الـذي طبيعتـه التـوءدة والجمـع  لا يكـون خـيرً

والإصلاح.
فالطين خير من النار بأضعاف، ولذلك غلب على 
إبليـس عنصره وهو الطيش والخفة، فطاش وتمرد على 
ربـه، وخسر الخسران الأبدي، وغلب على آدم عنصره 
الطينـي لمـا وقـع في الزلة رجـع إلى السـكينة والتوءدة 

والتواضع والاستغفار لربه، حتى غفر له.
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الثالث: إنا لو سـلمنا تسـليماً جدليًـا أن النار خير 
مـن الطين، فشرف الأصل لا يـدل على شرف الفرع، 
فكـم من أصل شريف وفرعـه وضيع، وكم من أصل 

وضيع وفرعه رفيع.
شرف لهـم  بآبـاء  افتخـرت  إذا 

قلنا:  صدقت،  ولكن بئس ما   ولدوا(١)

(١) انظـر: (ص٣٤٤-٣٤٣) مـن ملحـق مبحث القيـاس من مذكرة 
أصول الفقه، للشيخ الشنقيطي رحمه االله.
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¢SÉ«≤dG á«éM

ذهب عامـة الفقهـاء والمتكلمين من سـلف هذه 
الأمة وخلفهـا إلى أن القياس حجة شرعية وأصل من 
أصول الفقه في الشريعة الإسـلامية، مستدلين بكتاب 
االله تعـالى وسـنة رسـوله ¤ وإجمـاع الصحابـة    

والفطرة والعقل.
أما الاستدلال بالكتاب:

فقد أرشـد االله تبارك وتعـالى إليه في مواضع كثيرة 
من كتابه الكريم، ونبه عباده إلى أن حكم  الشيء حكم 
مثله، وركز في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين 
وإنـكار التفريـق بينهما، والفرق بـين المختلفين وإنكار 
الجمـع بينهـما، وأمـر أهل الأبصـار بالاعتبـار، ونحن 

نسوق هنا من الأدلة القرآنية بعض هذه الشواهد:
 ،قـال تعـالى: ثن ²  ³  ´  ثم •
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن القياس رد حكم حادثة 
إلى نظيرها، والاعتبار أن يعقل الإنسـان الشيء النافع 
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فيفعـل نظيره، والشيء الضار فيمتنع عنه، وهو يتناول 
تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه، والتسوية بينهما 

في ذلك، وهذا هو معنى القياس(١).
ا ¤ بأن يأخذ  كـما أمر االله تبارك وتعـالى نبيه محمدً

رأي الصحابة    فيما لا نص فيه، فقال: ثن =  
.ثم ?  >

     È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â وقولـه تعال: ثن •
 .ثم  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É
ففـي هذه الآية الكريمة إخبـار بأن حكم الشيء حكم 

مثلـه. وقوله تعالى: ثن "  #           $  %  &  '  )  (  
  5  4  3  21  0  /  .-   ,  +  *
6  7 ثم). فقاس النشـأة الثانية على النشأة 
الأولى في الإمـكان، وهـو تنبيـه عـلى أن حكـم الشيء 

حكم نظيره.
(١) انظر: شرح المنار لحافظ الدين النسـقي وحواشيه ليحيى الرهاوي 
السـعادة  دار  طبـع  (ص٧٥٢)،  الحلبـي  وابـن  زادة  وعزمـي 

١٣١٥هـ.
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  ¹      ̧   ¶  μ   ́ ³    ²  ± وقوله تعالى: ثن •
º  ثم. ففي هذه الآية الكريمة تنبيه إلى تعدية 

الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة.
  l  k    j  i  h  g  f وقولـه تعـالى: ثن •
 .ثم      r  q                 p     o  n  m
ففـي هذه الآية تنبيـه إلى أن الذين كانوا من قبلكم أمم 
أمثالكـم، فانظـروا إلى عواقبهـم السـيئة، واعلموا أن 
سـبب ذلك مـا كان مـن تكذيبهم بآيات االله ورسـله، 
وهـم الأصل وأنتم الفرع، والعلـة الجامعة التكذيب، 

والحكم الهلاك.
   1   0/   .   -   , ثن  تعـالى:  وقولـه   •
            9   8   7   6   5   4   3     2
:  ;  >  =  <  ثم. فهـذا 
قياس جلي يشـتمل عـلى أركان القيـاس الأربعة: علة 
الحكـم، وهـي عموم مشـيئته وكمالهـا، والحكم، وهو 
إذهابـه بهم وإتيانـه بغيرهم، والأصل، وهـو من كان 

قبل، والفرع، وهو المخاطبون.
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  B   A  @  ?  >  = ثن تعـالى:  • وقال 
 . ثم   K  J  IH  G  F  E  D  C

فنبه عز وجل إلى الدلالة بالنظير على النظير.
  k  j  ih   g  f   e  d وقولـه تعالى: ثن •
  wv  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l
z      y  x  }   ثم . في آيـات كثـيرة تنبيه 

إلى قياس النشأة الثانية على النشأة الأولى.
• ومن ذلك قوله تعالى: ثن /  0  1  2  3  
   >   =   <   ;    :       9   8   7   6   5    4
?    @  A  ثم . فـإن أركان القياس الأربعة 
مجتمعـة في هـذا النص الكريـم، ففيه الأصـل والفرع 

والعلة والحكم.
  wv  u  t   s ثن تعـالى:  • وقوله 
الأمثـال  فـإن   .    ثم{   z   y   x
قياسات يعلم منها تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما 

في الحكم.
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أما الاستدلال من السنة:
فقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة ترشد إلى العمل 
بالقيـاس، وإن نظـير الحـق حـق، ونظير الباطـل باطل، 
وتـدل على علـل الأحكام والأوصاف المؤثـرة فيها التي 

ترتبط بارتباطها، وتتعد￯ بتعدي أوصافها وعللها.
فمـن ذلك ما رواه البخاري ومسـلم في صحيحيهما 
مـن حديث أبي هريرة ‹ أن أعرابيًا أتى رسـول االله ¤ 
ا أسـود وإني أنكرته. فقال  فقـال: إن امـرأتي ولدت غلامً
له رسـول االله ¤∫ هـل لك من إبل؟ قـال: نعم. قال: فما 
لونهـا؟ قال: حمر. قال: هـل فيها من أورق؟ قال: إن فيها 
ـا. قال: فأنى تر￯ ذلك جاءها؟ قال: يا رسـول االله،  لورقً

عرق نزعه. قال: ولعل هذا عرق نزعه.
وقد ترجم البخاري على هذا الحديث، فقال رحمه 
ا بأصـل مبين قد بين  االله: (بـاب من شـبه أصلاً معلومً
االله حكمها؛ ليفهم السـائل) ففي هـذا الحديث إلحاق 

النظير بالنظير وفيه معنى القياس.
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ومن ذلك ما رواه البخاري ومسـلم في صحيحيهما 
مـن حديث ابن عباس  أن امـرأة جاءت إلى النبي ¤ 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج أفأحج 
عنهـا؟ قال:نعم، حجـي عنها، ثم قـال ¤∫ أرأيت لو 
كان عـلى أمك دين أكنت قاضيتـه؟ قالت: نعم. فقال: 

فاقضوا االله فإن االله أحق بالوفاء.
ففي هذا الحديث تنبيه جلي منه ¤ على قياس دين 
االله عـلى دين الآدمي بجامع أن الكل حق مطلوب من 

الإنسان، وأنه يقضى عنه بدفعه لمستحقه.
ومـن ذلك مـا رواه أبو داود في سـننه قال: حدثنا 
أحمد بن يونس ثنا الليث ح وثنا عيسى بن حماد أخبرنا 
الليـث بن سـعد عـن بكير بـن عبداالله عـن عبدالملك 
ابـن سـعيد عـن جابـر بـن عبـداالله   قـال عمر بن 
الخطاب ‹: هششـت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا 
، قبَّلت وأنا صائم،  ا عظيماً رسول االله، صنعت اليوم أمرً
قـال: أرأيت لو مضمضت مـن الماء وأنت صائم. قال 
عيسـى بن حمـاد في حديثه: قلت: لا بـأس، ثم اتفقنا، 
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قـال: (فمه) ففي هـذا النص النبوي قيـاس للقبلة على 
المضمضـة بجامـع أن كلاă منهـما مقدمـة لما يفطـر، وإن 

كانت بذاتها لا تفطر.
ومن ذلك ما رواه مسـلم في صحيحه من حديث 
أبي ذر الغفاري ‹ أن رسول االله ¤ قال: «وفي بضع 
أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول االله، يأتي أحدنا شهوته 
ويكـون له فيـه أجر؟ قال: أرأيتم لـو وضعها في حرام 
أكان يكـون عليـه وزر؟ قالوا: نعم. قـال: فكذلك إذا 

وضعها في الحلال يكون له أجر».
فهـذا قيـاس جلي بين، ففيـه إثبـات نقيض حكم 

الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه.
ومـن ذلك ما رواه البخاري ومسـلم في صحيحيهما 
مـن حديث عبـداالله بن عمـر وأبي هريرة  أن رسـول 
االله ¤ قـال: (إذا حكـم الحاكـم فاجتهـد فأصاب فله 
أجـران وإذا حكـم فاجتهـد فأخطـأ فله أجـر واحد). 
فـإن الذي يجتهـد مع وجـود النص من كتاب االله وسـنة 
رسـوله ¤ عـاصٍ آثم لا أجر له، إذ هـو متقدم بين يدي 
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االله ورسـوله، واالله تبارك وتعالى يقول: ثن ^  _  `  
 .(ثم  n  m  l     k   ji   h  gf  e  d  c  b  a
فدل هذا الحديث المتفق عليه على أن المجتهد يؤجر إذا اجتهد 

في مسألة لا نص فيها، وهو عمل أهل القياس.
ومن ذلك ما روي من حديث معاذ بن جبل ‹ 
أن رسـول االله ¤ قال له لما بعثه إلى اليمن:بم تقضي؟ 
قـال: بكتاب االله. قال:فإن لم تجد. قال: بسـنة رسـول 
االله ¤. قال:فإن لم تجد. قال: أجتهد رأيي، وفي رواية: 
نقيـس الأمر بالأمر، فـما كان إلى الحق عملت به. قال: 
أصبـت وضرب عـلى صـدره، وقال: الحمـد الله الذي 

وفق رسول رسوله ¤ إلى ما يحبه االله ورسوله.
قال ابن كثير في مقدمة تفسيره: إنه رواه أصحاب 
السـنن بإسـناد جيد، ففي هذا التصريـح بعمل الرأي 

والقياس فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة.
وقد طعن بعض الناس على هذا الحديث بأن معناه 
فاسـد؛ لأن فيه تقديم الكتاب على السـنة والكتاب لا 
يقدم على السنة، وهذا في الواقع جهل شنيع، فقد ثبت 
عن الجم الغفير من أصحاب رسـول االله ¤ التصريح 
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بتقديـم الكتاب على السـنة: منهم عمر وابن مسـعود 
وابـن عباس  ، فقد كتب عمر ‹ إلى شريح رحمه 
االله: اقضِ بما في كتاب االله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول 

االله ¤¨ فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك.
قال ابـن تيمية رحمه االله: وعمر قـدم الكتاب، ثم 
السـنة، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر، قدم 
الكتاب، ثم السـنة، ثـم الإجماع، وكذلـك ابن عباس 
كان يفتي بما في الكتاب، ثم بما في السـنة، ثم بسـنة أبي 
بكر وعمـر؛ لقوله ¤ : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 

بكر وعمر».
وهـذه الآثار ثابتة عن عمر، وابن مسـعود، وابن 
عباس، وهو من أشهر الصحابة في الفتيا والقضاء(١).

وقـال ابن تيمية رحمـه االله: وهم إنما كانوا يقضون 
؛ لأن السنة لا تنسخ الكتاب، فلا يكون  بالكتاب أولاً
في القرآن شيء منسـوخ بالسنة، بل إن كان فيه منسوخ 

(١) انظر: مجموع الفتاو￯ ج١٩ ص٢٠١-٢٠٠.
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كان في القرآن ناسـخه، فلا يقـدم غير القرآن عليه، ثم 
إذا لم يجد ذلك طلبه في السنة، ولا يكون في السنة شيء 
منسـوخ إلا والسنة نسخته، لا ينسخ السنة إجماع، ولا 

غيره، ولا تعارض السنة بإجماع(١).
وقـال أبو عبيد رحمه االله في كتـاب القضاء: حدثنا 
كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران 
قال: كان أبو بكر الصديق ‹ إدا ورد عليه حكم نظر 
في كتـاب االله فـإن وجد فيه ما يقضي بـه قضى به وإن لم 
يجد في كتاب االله نظر في سـنة رسوله ¤ فإن وجد فيها 
مـا يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سـأل الناس: هل 
علمتم أن رسول االله ¤ قضى فيه بقضاء، فربما قام إليه 
القـوم فيقولون: قـضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سـنة 
سـنها النبي ¤ جمع رؤسـاء الناس واستشـارهم، فإذا 

أجمع رأيهم على شيء قضى به.
وبهذه النقول الصحيحة الثابتة عن أصحاب رسول 
االله ¤ أبي بكر وعمر وابن مسـعود وابن عباس   في 

(١) انظر: مجموع الفتاو￯ ج١٩ ص٢٠٢.
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تقديم الكتاب على السنة والسنة على غيرها يظهر بطلان 
قول من طعن على حديث معاذ بفساد معناه لما قدمناه.

ونحن ننقل لك هنا ما حققه شيخ الإسلام ابن القيم 
رحمه االله في إعلام الموقعين عن حديث معاذ ‹ قال ابن 
القيم رحمه االله: وقد أقر النبي ¤ معاذاً على اجتهاد رأيه 
فيما لم يجد فيه نصاً عن االله ورسوله، فقال شعبة: حدثني 
أبـو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب 
معاذ ‹ عن معاذ أن رسـول االله ¤ لمـا بعثه إلى اليمن 
قـال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟(١) قال: أقضي 
بـما في كتـاب االله. قال: فإن لم يكـن في كتاب االله؟ قال: 
فبسـنة رسـول االله ¤. قال: فإن لم يكن في سنة رسول 
االله ¤؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو، قال: فضرب رسول 
االله ¤ صـدري، ثم قال: الحمد الله الذي وفق رسـول 

رسوله  ¤  لما يرضي رسول االله ¤.
فهـذا حديـث وإن كان عـن غـير مسـمين فهـم 
أصحـاب معاذ فلا يـضره ذلك؛ لأنه يدل على شـهرة 

(١) انظر: إعلام الموقعين (ص٢٠٣-٢٠٢/ج١).
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الحديـث، وإن الذي حدث به الحـارث بن عمرو عن 
جماعـة من أصحـاب معاذ لا واحد منهـم، وهذا أبلغ 
في الشـهرة مـن أن يكـون عـن واحد منهم لو سـمي؛ 
كيف وشـهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل 
والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه 
متهم ولا كذاب ولا مجـروح، بل أصحابه من أفاضل 
المسـلمين وخيارهم، ولا يشـك أهل العلـم بالنقل في 
ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال 
بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شـعبة في إسناد حديث 
فاشـدد يديك به، قـال أبو بكر الخطيـب: وقد قيل إن 
عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، 
وهـذا إسـناد متصـل ورجالـه معروفـون بالثقة، على 
أن أهـل العلم قد نقلـوه، واحتجوا بـه، فوقفنا بذلك 
عـلى صحته عندهـم كما وقفنا على صحة قول رسـول 
االله ¤: «لا وصيـة لـوارث». وقولـه في البحـر: «هـو 
الطهور ماؤه الحل ميتته». وقوله: «إذا اختلف المتبايعان 
في الثمـن والسـلعة قائمـة تحالفا وترادا البيـع». وقوله 
«الدية عـلى العاقلة». وإن هذه الأحاديث لا تثبت من 
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جهة الإسـناد، ولكن لمـا تلقتها الكافة غنـوا بصحتها 
عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما 

احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له. (ا.هـ).
وقـد جـوز النبـي ¤ للحاكـم أن يجتهـد رأيـه، 
وجعل له على خطئـه في اجتهاد الرأي أجراً واحداً إذا 

كان قصده معرفة الحق واتباعه. (ا.هـ) (١).

(١) انظر: إعلام الموقعين (ص٢٠٣-٢٠٢/ج١).
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نقـل غـير واحـد مـن أئمـة أهـل العلـم إجمـاع 
أصحاب رسـول االله ¤ و   عـلى العمل بالقياس، 
فقد قال شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: كان الإمام 
أحمد يقول: إنه ما من مسـألة يسأل عنها إلا وقد تكلم 
الصحابـة فيها أو في نظيرها، والصحابة كانوا يحتجون 
في عامـة مسـائلهم بالنصوص كما هو مشـهور عنهم، 
وكانوا يجتهدون رأيهم، ويتكلمون بالرأي، ويحتجون 

بالقياس الصحيح(١).
وقـال الغـزالي في المسـتصفى: يسـتدل على ذلك 
بإجمـاع الصحابة على الحكـم بالرأي والاجتهاد في كل 
، وهذا مما تواتر  واقعـة وقعـت لهم ولم يجدوا فيها نصـاً
إلينـا عنهم تواتراً لا شـك فيه، فننقـل من ذلك بعضه 
وإن لم يمكـن نقل الجميع؛ فمـن ذلك حكم الصحابة 
بإمامة أبي بكر ‹ بالاجتهاد مع انتفاء النص، ونعلم 

.￯(١) انظر: (ص٢٨٥/ج١٩) من مجموع الفتاو
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قطعـاً بطـلان دعـو￯ النـص عليـه وعـلى عـلي وعلى 
العباس، إذ لو كان لنقل ولتمسـك به المنصوص عليه 
ولم يبقَ للمشورة مجال، ثم قال: وأبو بكر عهد إلى عمر 
خاصة ولم يرد فيه نص، ولكن قاسوا تعيين الإمام على 
تعيـين الأمة لعقد البيعة، فكتـب أبو بكر: هذا ما عهد 

أبو بكر ولم يعترض عليه أحد.
ومـن ذلك رجوعهم إلى اجتهـاد أبي بكر ورأيه في قتال 
مانعـي الزكاة، حتى قال عمر: كيـف نقاتلهم وقد قال عليه 
الصلاة والسـلام: «أمرت أن أقاتل النـاس حتى يقولوا 
لا إله إلا االله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهـا»؟ فقال أبوبكر ‹: ألم يقل بحقها؟ فمن حقها 
إيتـاء الزكاة، كما أن من حقها إقامة الصلاة، فلا أفرق بين ما 
جمـع االله. واالله لو منعوني عقـالاً مما أعطوا النبي ¤ لقاتلتهم 
عليـه. ثم قـال الغزالي: ومن ذلك ما أجمعـوا عليه من طريق 
الاجتهـاد بعد طـول التوقف فيـه، ككتـب المصحف وجمع 
القـرآن بـين الدفتين، فاقترح عمـر ذلك أولاً عـلى أبي بكر، 
فقـال: كيـف أفعل مـا لم يفعلـه النبي ¤؟! حتـى شرح االله 

صدر أبي بكر.
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وكذلـك جمعه عثمان عـلى ترتيب واحـد، بعد أن 
كثرت المصاحف مختلفة الترتيب.

ومن ذلك إجماعهم على الاجتهاد في مسـألة الجد 
والإخـوة على وجوه مختلفـة مع قطعهم بأنه لا نص في 

المسائل التي قد أجمعوا على الاجتهاد فيها(١).
وقـد نقـل ابـن القيـم رحمـه االله عـن أبي عمر بن 
عبدالـبر رحمـه االله صـوراً من القيـاس المجمـع عليه، 
حيـث يقول: ومـن القياس المجمع عليـه صيد ما عدا 
المكلب من الجوارح قياسـاً عـلى الكلاب بقوله تعالى: 
عـز  وقـال   .    ثمr   q   p    o   nثن
وجـل: ثن i  h  g    fثم ، فدخل في 

  x ذلك المحصنون قياساً، وكذلك قوله في الإماء: ثن
ے  ¡  ¢       ~  }   |  {  z  y
£  ¤ ثم ، فدخل في ذلك العبد قياسـاً 
 . عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد قوله خلافاً

(١) انظر: المسـتصفى للغـزالي (٥٨/ج٢) طبعة مصطفى محمد بمصر 
الطبعة الأولى.
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  μ  ´ وقـال في جزاء الصيـد المقتول في الإحـرام: ثن
¶ ̧   ثم، فدخـل فيـه قتـل الخطـأ قياسـاً 

  S  R  Q عنـد الجمهـور إلا من شـذ، وقـال: ثن
  ]   \   [   Z   Y       X   W   V   U   T
^  _ ̀   b  a ثم ، فدخـل في ذلك 

الكتابيات قياسـاً، وقال في الشهادة في المداينات: ثن ^  
ثم   g  f  e  d   c  b  a  `  _
  (   '   &   %   $ ثن  معنـى  في  فدخـل   ،( 

والودائـع  المواريـث  عـلى  قياسـاً   ،( ثم    )
والغصوب وسائر الأموال.

وأجمعـوا على توريـث البنتـين الثلثين قياسـاً على 
الأختـين، وقال عمن أعسر بما بقـي عليه من الربا(١): 
 ،    ثم¿      ¾   ½     ¼   »   º   ¹ ثن 
فدخـل في ذلك كل معـسر بدين حـلال، وثبت ذلك 
قياسـاً، ومن هذا الباب توريـث الذكر ضعفي ميراث 
الأنثـى منفرداً، وإنـما ورد النـص في اجتماعهما بقوله: 

(١) يعني رأس المال بعد وضع الربا وطرحه.
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ثمk   j   i    h   gf   e    d   cثن
  J  I  H    G         F  E وقـال: ثن .
M  L  K ثم)، ومن هذا الباب أيضاً قياس 
التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم، وقياس الرقبة في الظهار 
على الرقبة في القتل بـشرط الإيمان، وقياس تحريم الأختين 
وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري، 

قال: وهذا لو تقصيته لطال به الكتاب (ا.هـ) (١).
وهـذه المسـائل التي ذكرها رحمـه االله وإن نازع في 
الإجماع فيها بعض الناس فإن هناك مسـائل لا بد وأن 
يكون الحكم فيها قد ثبت بالقياس لا شك في ذلك ولا 
ريـب، منها أن النبـي ¤ نهى عن الاسـتنجاء بالعظم 
والروث كما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي 
هريـرة ‹ وكما رو￯ مسـلم في صحيحه من حديث 
جابر ‹ قال: «نهى رسـول االله ¤ أن نتمسـح بعظم 
أو ببعـر» وكـما رو￯ مسـلم في صحيحـه مـن حديث 
سلمان ‹ قال: قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى 

(١) انظر: إعلام الموقعين (٢٠٦-٢٠٥/ج١).
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الخراءة؟ قال: أجل. لقد نهانا أن نسـتقبل القبلة بغائط 
أو بول، وأن نسـتنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجار، وأن نسـتنجي برجيع أو عظم. وقد بين 
رسـول االله ¤ علـة ذلك النهي عن الاسـتنجاء بعظم 
أو روث، فقـد رو￯ مسـلم في صحيحـه مـن حديث 
عبداالله بن مسـعود ‹ أن رسـول االله ¤ قال: «أتاني 
داعـي الجن فذهبت معـه فقرأت عليهـم القرآن» قال: 
فانطلق بنا فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم»، وسألوه الزاد، 
فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم االله عليه يقع في أيديكم 
لحـماً وكل بعرة علف لدوابكـم»، فقال النبي ¤: «فلا 

تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم».
حديـث  مـن  صحيحـه  في  البخـاري   ￯رو كـما 
أبي هريـرة ‹: أنـه كان يحمـل مـع النبـي ¤ إداوة 
لوضوئـه وحاجتـه، فبينما هو يتبعه بها قـال: من هذا؟ 
قلـت: أبو هريـرة. قال: أبغني أحجاراً أسـتنفض بها، 
ولا تأتنـي بعظم ولا بروثـة، فأتيته بأحجـار أحملها في 
طـرف ثوبي حتى وضعتهـا إلى جنبه ثم انصرفت حتى 
إذا فرغ مشـيت، فقلت: ما بال العظم والروثة ؟ قال: 
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هما من طعام الجن وإنه أتاني جن نصيبين - ونعم الجن - 
فسـألوني الزاد فدعوت االله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة 

ا. إلا وجدوا عليها طعامً
فـإذا كان النـص ورد في النهـي عـن الاسـتنجاء بما 
ا بطريق  يفسد طعام الجن وطعام دوابهم أفلا يكون تنبيهً
الأولى على النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم.

وقال شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: ثبت عن 
النبـي ¤ في الصحيـح أنـه سـئل عن فـأرة وقعت في 
سـمن فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم». وقد 
ا بتلك  أجمـع المسـلمون على أن هذا الحكم ليـس مختصً
الفأرة وذلك السمن، فلهذا قال جماهير العلماء: إن أي 
نجاسـة وقعت في دهن من الأدهـان كالفأرة التي تقع 
في الزيت وكالهر الذي يقع في السـمن، فحكمها حكم 
تلـك الفأرة التي وقعت في السـمن، ثم قال رحمه االله: 
ومثل هذا أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
مضمخة بخلوق فقال: انزع عنك الجبة، واغسل عنك 
الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك. 
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فأجابـه عن الجبة، ولـو كان عليه قميص أو نحوه كان 
الحكم كذلك بالإجماع(١).

قـال ابـن القيم رحمـه االله: ومـن ذلـك أن النبي ¤ 
نهـى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته، 
ومعلـوم أن المفسـدة التـي نهـى عنهـا في البيـع والخطبة 
موجودة في الإجارة، فلا يحل له أن يؤجر على إجارته، فإن 
قدر دخول الإجـارة في لفظ البيع العام، وهو بيع المنافع 

فحقيقتها غير حقيقة البيع وأحكامها غير أحكامه.
ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية التيمم: ثن3  
  @  ?  >  =  <    ;  :           9  8   76  5 4
  J   I   H   G   F   E   D    C   B   A
L  K   ثم). فألحقـت الأمـة أنـواع الحـدث 
الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط، والآية لم تنص 
مـن أنواع الحـدث الأصغر إلا عليه وعـلى اللمس على 
قـول من فسره بما دون الجـماع، وألحقت من خاف على 
نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم، فجوزت 

(١) انظر: مجموع الفتاو￯ (٢٨٦-٢٨٥/ج١٩).
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لـه التيمم وهـو واجد الماء، وألحقـت من خشي المرض 
من شـدة بـرد الماء بالمريـض في العدول عنـه إلى البدل، 
وإدخال هذه الأحـكام وأمثالهـا في العمومات المعنوية 
التي لا يستريب من له فهم عن االله ورسوله ¤ في قصد 
ا بمصلحة العبد  عمومها وتعليق الحكم به وكونه متعلقً

أولى من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها.
ثـم قـال رحمه االله: ومـن ذلك قوله تعـالى: ثن "  
 .ثم *  )     (  '  &  %  $ #
وقاسـت الأمة الرهن في الحضر على الرهن في السفر، 
والرهن مـع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه، فإن 
اسـتدل عـلى ذلك بأن النبي ¤ رهـن درعه في الحضر 
فـلا عموم في ذلك، فإنما رهنها على شـعير اسـتقرضه 
مـن يهودي فـلا بد من القياس إما عـلى الآية وإما على 
السـنة. ومن ذلك أن سمرة بن جندب ‹ لما باع خمر 
أهل الذمة(١) وأخذه في العشور التي عليهم فبلغ عمر 
فقال: قاتل االله سـمرة أما علم أن رسـول االله ¤ قال: 

(١) يعنـي بعـد أن خللهـا، وانظـر: المسـتصفى (ص٥٩/ج٢) طبـع 
مصطفى محمد.
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«لعـن االله اليهـود حرمـت عليهم الشـحوم فجملوها 
وباعوهـا وأكلـوا ثمنهـا». وهـذا محـض القيـاس من 
عمـر ‹¨ فـإن تحريم الشـحوم على اليهـود كتحريم 
الخمر على المسـلمين، وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة 
فكذلـك يحـرم ثمـن الخمـر الحـرام، ومـن ذلـك أن 
الصحابـة   جعلـوا العبد على النصـف من الحر في 
ا على ما نص االله عليه من  النكاح والطلاق والعدة قياسً

قوله: ثن z  y  x  }  |   {  ~    ے  ¡  
¢  £  ¤ ثم. ثم قال رحمه االله: 
ـا على  والمقصـود أن الصحابـة   نصفـوا ذلك قياسً

تنصيف االله سبحانه وتعالى الحد على الأمة.
ثـم قـال: وكذلك توريـث عثـمان ‹ المبتوتة في 
مـرض المـوت برأيه ووافقـه الصحابـة، وكذلك قول 
ابـن عبـاس  في نهـي النبي ¤ عن بيـع الطعام قبل 
قبضه، قال: احسـب كل شيء بمنزلة الطعام، وكذلك 
عمر وزيد   لما ورثا الأم ثلث ما بقي في مسألة زوج 
وأبوين وامرأة وأبوين قاسـا وجود الـزوج على ما إذا 
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لم يكـن زوج فإنه حينئذ يكـون للأب ضعف ما للأم، 
فقدر أن يبقى بعد الزوجة والزوج كل المال، وهذا من 
أحسن القياس، فإن قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى 
إذا اجتمعـا وكانا في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكر 
ضعـف ما تأخـذه الأنثى كالأولاد وبنـي الأب، وإما 
أن تسـاويه كولد الأم، وإما أن الأنثى تأخذ ضعف ما 
يأخـذ الذكر مع مسـاواته لها في درجته فـلا عهد به في 

الشريعة، فهذا من أحسن الفهم عن االله ورسوله.
بالعـول  الفرائـض  في  الصحابـة  أخـذ  وكذلـك 
ـا على  وإدخـال النقص على  جميع ذوي الفروض قياسً
إدخـال النقـص عـلى الغرمـاء إذا ضاق مـال المفلس 
عـن توفيتهم، وقد قـال النبي ¤ للغرمـاء: «خذوا ما 
وجدتـم وليـس لكم إلا ذلـك»، وهذا محـض العدل، 
عـلى أن تخصيص بعض المسـتحقين بالحرمـان وتوفية 
بعضهـم بأخـذ نصيبه ليس مـن العدل. ثـم قال رحمه 
االله: فالصحابـة   مثلوا الوقائع بنظائرها وشـبهوها 
بأمثالها، وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا 
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للعلماء باب الاجتهـاد، ونهجوا لهم طريقه، وبينوا لهم 
سبيله(١).

وقـد عمـل الصحابـة   بالقيـاس في وقائع لا 
تـكاد تحصى، فمن ذلك قـول أبي بكر ‹ في الكلالة: 
أقـول فيها برأيي؛ فـإن يكن صوابًا فمن االله، وإن يكن 
خطأ فمني ومن الشـيطان، واالله ورسـوله منه بريئان: 

الكلالة ما عدا الوالد والولد.
العطـاء،  في   › بكـر  أبي  تسـوية  ذلـك  ومـن 
ا  نْ تـرك دياره وأموالـه مهاجرً فقـال عمـر: لا تجعل مَ
ا، فقـال أبو بكـر ‹: إنما أسـلموا  كمـن أسـلم كرهً
الله وأجورهـم عـلى االله وإنـما الدنيـا بلاغ، فلـما انتهت 
الخلافة إلى عمر ‹ فرق بينهم. ومن ذلك قول عثمان 
لعمر ‹: أن نتبع رأيك فرأيك سديد، وأن نتبع رأي 

من قبلك فنعم الرأي كان.

(١) انظر: إعلام الموقعين (٢١٧-٢١١-٢١٠-٢٠٩-٢٠٨/ج١).
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وقـال ابـن أبي خثيمة: حدثنـا أبي حدثنـا محمد بن 
خازم عن الأعمش عن القاسـم بن عبدالرحمن عن أبيه 
عن عبداالله بن مسـعود قال: من عـرض له منكم قضاء 
فليقضِ بما في كتاب االله، فإن لم يكن في كتاب االله فليقضِ 
بما قضى فيه نبيه ¤¨ فإن جاء أمر ليس في كتاب ولم يقضِ 
فيـه نبيه ¤ فليقضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر 
ليس في كتاب االله ولم يقضِ به نبيه ولم يقضِ به الصالحون 

فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي.
وبهـذه النقـول نعـرف أن مـا ورد عـن أصحاب 
رسـول االله ¤ مـن ذم الـرأي فـإن المـراد بـه الـرأي 
 ،￯المعـارض للنصوص، الـذي يتبع فيـه صاحبه الهو
ولا شـك أن الرأي المصادم للنص مـردود، والقياس 

فيه قياس فاسد كما قدمنا.
أما الاستدلال بالفطرة والعقل على ثبوت القياس 
الصحيـح فإنه لا يشـك عاقل إذا سـمع قول رسـول 
االله ¤: «لا يقـضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» أن 
كل ما يشـوش على القاضي ويحول دون تمكنه من تمام 
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نظـره في القضية ويشـغل قلبـه وذهنه ويمنـع عقله ويحول 
بينه وبين اسـتيفاء النظر ويعمـي عليه طريق العلم من 
الأسباب الأخر￯ كالجوع والعطش والمرض والخوف 
فإنه بمنزلة الغضب يدخل تحت هذا النهي، فمن قصر 
النهـي على الغضب وحده دون الهـم المزعج والخوف 
المقلق والجوع المنغص والظمأ الشـديد وشغل القلب 
المانـع مـن الفهم فقد قل فقهه وقـصر فهمه، كما لو أن 
ا قال لولده: لا تسـلك هذه الطريق؛ لأنها مهلكة  والدً
كان نهيًـا لهـذا الولد عن كل طريـق مهلكة لا عن هذه 
 ￯الطريق وحدها، فلو خالف أباه وسـلك طريقاً أخر

معروفة بالمعاطب لنسب إلى مخالفة أبيه ومعصيته.
: لا  ولـو قال الطبيـب للعليل وعنده لحـم غنم مثلاً
تأكل من هذا اللحم لفهم كل عاقل منه أنه ينهاه عن كل 
لحم سواء كان لحم غنم أو لحم بقر أو لحم جمل، ولو منَّ 
عليه إنسان بمنة أمام الناس فحلف إنه لن يأكل منه لقمة 
ا  ا أو درهمً ولـن يشرب لـه شربة ثم أعطـاه ثوبًا أو دينـارً
ا  فقبلـه وقال: أنا ما أكلت ولا شربت لعده الناس سـفيهً

ا فيما هو أعظم مما حلف عليه. ولاعتبره العقلاء واقعً
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وهذه الأمور مما فطر االله الناس على معرفتها، ولهذا 
  W  V  U  T فهمت الأمة من قولـه تعالى: ثن
  `   _^   ]    \   [   Z   Y   X
a  ثم . فهمت الأمة أن هذا يدل على تحريم 
إتلاف مال اليتيم سـواء كان بأكله أو بإحراقه أو لبسه 

أو ركوبه أو أي نوع من أنواع الانتفاع.
ولو أن إنساناً سمع قول االله عز وجل في الوالدين: 
ثن z   y  x  wثم . فـرأ￯ أن النـص خاص 
بتحريم التأفف وأنه له أن يضربهما أو يبصق في وجههما 
لعده العقلاء في غاية السـخافة والحماقة والجهل، وأن 

عمل هذا منافٍ للعقل والفهم والفطرة.
فالمجتهد إذا غلب على ظنه أن الحكم معلل بعلة، 
ثـم وجدت تلك العلـة في شيء آخر لم يمنع العقل من 
أن يعمـل بها في الشيء الآخر، علماً بـأن تعميم الحكم 
لا بد منه، ولو لم يسـتعمل القياس لأد￯ ذلك إلى خلو 
كثـير من الحوادث عن الأحكام؛ لكثرة الحوادث التي 

تستجد، مع أن النصوص محدودة.
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وقال الشـافعي رحمه االله في الرسالة في جواب من 
قال له: ونجدكم تقيسون على بعض حديثه، ثم يختلف 
قياسـكم عليها وتتركون بعضاً، فلا تقيسـون عليه فما 
حجتكم في القياس وتركه؟ وقال الشـافعي رحمه االله: 
وأما القياس على سـنة رسـول االله ¤ فأصله وجهان، 
ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال وما هما؟ قلت: إن االله 
تعالى تعبد خلقه في كتابه وعلى لسـان نبيه ¤ بما سـبق 
في قضائـه أن يتعبدهم به وكما شـاء لا معقب لحكمه، 
فما تعبدهم به، مما دلهم رسول االله ¤ على المعنى الذي 
تعبدهم به، أو وجدوه في الخبر عنه لم يترك شيء في مثل 
هذا المعنى الذي به تعبد خلقه، ووجب على أهل العلم 
أن يسلكوه سـبيل السنة إذا كان في معناها، وهذا الذي 
ا، والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئًا  ا كثيرً يتفرع تفرعً
جملـة، وحرم منه شـيئًا بعينه، فيحلون الحـلال بالجملة 
ويحرمون الشيء بعينه، ولا يقيسون عليه -على الأقل- 
الحـرام؛ لأن الأكثـر منه حـلال، والقياس عـلى الأكثر 
أولى أن يقـاس عليه من الأقـل. وكذلك إن حرم جملة 
واحدة وأحل بعضها وكذلك إن فرض شيئًا، وخص 
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رسـول االله ¤ التخفيف في بعضه، وأمـا القياس فإنما 
أخذناه استدلالاً بالكتاب والسنة والآثار.

قال الشـافعي رحمـه االله: وأما أن نخالـف حديثًا 
لرسـول االله ¤ ثابتاً عنه، فأرجو ألا يؤخذ ذلك علينا 
إن شـاء االله تعالى، وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل 
الرجـل السـنة فيكـون له قـول يخالفهـا، لا أنـه تعمد 
خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل (ا.هـ)(١).

(١) انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص٣١-٣٠) طبع بمباي بالهند.
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ذهـب أهل الظاهـر والشـيعة الإماميـة والزيدية 
وبعـض المعتزلة إلى منع العمل بالقياس، وقد نقل عن 
الإمـام أحمـد رحمـه االله في رواية الميمـوني قوله: يجتنب 
المتكلـم في الفقـه هذيـن الأصلين المجمـل والقياس، 
قال القاضي أبـو يعلى وابن عقيل وابن قدامة وغيرهم 
من علـماء الحنابلة: كلام أحمد هذا محمول على القياس 
في معارضة السـنة، أي القياس مع وجود النص، وقد 
صرح بذلك الإمام أحمـد في رواية أبي الحارث، فقال: 
ما تصنع بالرأي والقياس، وفي الحديث ما يغنيك عنه؟ 
وقال في رواية الميموني: سألت الشافعي عن القياس؟ 
فقال: عنـد الضرورة، وأعجبه ذلـك(١)، قال القاضي 
أبـو يعـلى في كتاب القولين: القيـاس الشرعي قد نص 
أحمـد في مواضـع على أنـه حجة تعلق الأحـكام عليه، 
فقـال في رواية محمد بـن الحكم: لا يسـتغني أحد عن 

(١) انظر: المسـودة لآل تيمية في أصول الفقه (ص٣٦٧) مطبعة المدني 
وانظر: روضة الناظر لابن قدامة (١٤٧) المطبعة السلفية بمصر.
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القياس وعـلى الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن يجمع 
له الناس ويقيس(١).

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله: ومن 
أشـنع من يحمل على المجتهديـن في القياس الظاهرية، 
وبالأخـص أبـو محمد بن حزم عفا االله عنـا وعنه، فإنه 
ا  حمل على أئمة الهد￯ رحمهم االله وشـنع عليهم تشـنيعً
، وسخر بهم سـخرية لا تليق به ولا بهم، وجزم  عظيماً
ـا عـن االله أو  بـأن كل مجتهـد في شيء لم يكـن منصوصً
سـنة نبيه ¤ فإنه ضال وإنه مـشرع، وحمل على الأئمة 
وسـخر من قياسـاتهم، وجاء بقياسـات كثيرة للأئمة 
وسـفهها وسخر من أهلها، فتارة يسخر من أبي حنيفة 
رحمـه االله، وتارة من مالك، وتـارة من أحمد، وتارة من 
الشـافعي، لم يسـلم منه أحد منهم في قياسـاتهم، ومن 
عـرف الحق عرف أن الأئمة رحمهم االله أولى بالصواب 
من ابن حزم، وأن ما شنع عليهم هم أولى بالصواب منه 
فيه، وأنه هو حمـل عليهم وهم أولى بالخير منه، وأعلم 

(١) انظر: المسودة (٣٧٢).
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بالديـن منـه، وأعمق فهـماً لنصوص الكتاب والسـنة 
منه، وهذا باب كثير، فابن حزم يقول: لا يجوز اجتهاد 
كائنًـا مـا كان، ولا يجـوز أن يتكلم في حكـم إلا بنص 
ا  من كتاب أو سـنة، أما من جاء بشيء لم يكن منصوصً
في الكتاب ولا السـنة فهو مشرع ضـال، ويزعم أن ما 
ألحقه الأئمة من الأحكام المسكوت عنها واستنبطوها 
من المنطوقات أن كل ذلك ضلال، ويستدل بعشرات 
الآيات إن لم تكن مئات الآيات، يقول: قال االله تعالى: 
ثم  ;   :     8   7   6   5       4   3   2   1 ثن 
). والمقاييس لم تنزل علينا من ربنا، ويقول: ثن *  

+   ,   -   .   /  10  2  3  4  5  6     7ثم 
. فجعل الهد￯ بخصوص الوحي لا بخصوص 
ثم  °  ¯   ®  ¬  «  ª المقاييس، ويقول تعـالى: ثن
  t والمقاييس لم تكن مما أنزل االله، ويقول: ثن .(

 ،(  ثم   |   {   z   y   x   w    v   u
ثمM  L  K ثن ،(ثمÁ  À  ¿ ثن
. والقيـاس لم يكن مما أنزل االله ويأتي بنحو هذا 

ا. من الآيات في شيء كثير جدً
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ويقـول: إن القيـاس لا يفيـد إلا الظـن، واالله يقـول: 
الحديـث:  وفي   .    ثم   b   a   `   _   ^   ]   \ ثن 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». ويقول: إن كل 
مـا لم يـأتِ بنص من كتاب أو سـنة لا يجـوز البحث عنه، 
ويقـول: إن االله حرم أشـياء، وأحل أشـياء، وسـكت عن 
أشياء لا نسيانًا رحمةً بكم فلا تسألوا عنها، وبحديث: «ما 
سـكت االله عنه فهو عفو». ويقول: إن ما لم يأتِ في كتاب 

ولا سنة فالبحث عنه حرام، وهو معفو لا مؤاخذة فيه.
قال الشـيخ الشـنقيطي رحمه االله: وهـو باطل من 
جهـات كثيرة منها: إن ما يسـكت عنـه الوحي منه ما 
ا، كما قـال، فنحن مثـلاً وجب  يمكـن أن يكـون عفـوً
علينا صوم شهر واحد وهو رمضان، وسكت الوحي 
عن وجوب شـهر آخر فلـم يجب علينـا إلا هذا، وأن 
مـا سـكت عنه فهـو عفو، ووجبـت علينـا الصلوات 
وغيرهـا لم يجب علينـا، وإن كان النبـي ¤ في حديث 
ضـمام بـن ثعلبة قـال: (لا) لما قـال له الأعـرابي ضمام 
هل عـليَّ غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). أما أنه توجد 
ا ولا بد مـن النظر فيها  أشـياء لا يمكـن أن تكون عفوً
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والاجتهـاد، ومن نظر إلى جمود ابـن حزم علم أنه على 
غير هـد￯. وأن الهد￯ مع الأئمة رحمهـم االله، والذي 
يجب اعتقاده في الأئمـة رحمهم االله كالإمام مالك وأبي 
حنيفة والإمام أحمد والشـافعي رحمـة االله عليهم أن ما 
اجتهدوا فيـه أكثره أصابوا فيه، فلهـم أجر اجتهادهم 
وأجـر إصابتهـم، وأنـه لا يخلو أحد من خطـأ، فلا بد 
أن يكـون بعضهـم أخطأ في بعـض ما اجتهـد فيه، فما 
أخطؤوا فيه فهم مأجورون باجتهادهم، معذورون في 
خطئهم رحمهم االله، والصحابة   كانوا يجتهدون كما 
كان يجتهد الأئمة رحمهم االله، وسنلم بأطراف من هذا؛ 
 ، لأن هذا باب واسـع لو تتبعناه لمكثنا فيـه زمنًا طويلاً

ولكن نلم بإلمامات بقدر الكفاية:
: ليعلم السامعون أن ما كل ما سكت عنه الوحي  أولاً
ا، بل الوحي يسكت عن أشياء ولا بد  يمكن أن يكون عفوً

ألبتة من حلها، ومن أمثلة ذلك مسألة العول (ا.هـ)(١).
(١) انظـر: (ص-٣٤٤ -٣٤٥ ٣٤٦) مـن ملحـق مبحث القياس من 

مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمه االله.
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ثـم قـال رحمـة االله عليـه: ثـم لتعلمـوا أن الحقيقـة 
الفاصلـة في هذا أنه ورد عن السـلف من الصحابة ومن 
بعدهم كثير من الآثار المسـتفيضة في ذم الرأي والقياس، 
بالقيـاس  العمـل  عـلى  والتابعـون  الصحابـة  وأجمـع 
واسـتنباط ما سـكت عنه مما نطق به الوحي، هذا أمر لا 
نـزاع فيـه، فمن جمد على النصوص ولم يلحق المسـكوت 
عنـه بالمنطـوق بـه فقد ضل وأضـل، ومن هـذا النوع ما 
أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف ابن حزم وهو داود 
ابـن علي الظاهـري كان لا ينكر القيـاس المعروف الذي 
يسـميه الشـافعي القيـاس في معنى الأصـل، ويقول له: 
القيـاس الجلي، وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس الجلي 
وإلغاء الفارق، ويسمى نفي الفارق، وهو نوع من تنقيح 
المناط، فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه فيه 
يلحـق بالمنطـوق، وأن قول ابن حزم: إنه مسـكوت عنه 
لم يتعـرض له أنه كـذب محض وافتراء عـلى الشرع، وإن 
ثم  z   y  x  w الشرع لم يسـكت عنه، وقوله تعـالى: ثن
). يقـول ابـن حـزم: إن هذه الآية ناطقـة بالنهي 

عـن التأفيف، ولكنها سـاكتة عن حكم الضرب. ونحن 
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 ￯نقـول: لا واالله؛ لما نهـى عن التأفيف وهـو أخف الأذ
فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين 
أشـد حرمة، وأن الآية غير سـاكتة عنها، بـل نبهت على 
الأكـبر بما هـو أصغر منـه، فلما نهـت عـن التأفيف وهو 
أقـل أذية من الضرب، لم تسـكت عن الـضرب ونقول: 

  \    [   Z   Y   X   Wثن تعـالى:  قولـه  إن 
[  ^  _  `  c  b  aثم. إن 
هذه الآية ليسـت سـاكتة عن عمل مثقال جبل أحد، فلا 
نقول: نصت على الذرة، وما فوق الذرة فمسكوت عنه، 
فلا يؤخذ من الآية فهي سـاكتة عنـه، بل نقول: إن الآية 
غير ساكتة عنه، وإن ذلك المسكوت عنه يلحق المنطوق. 
 .ثم   [  Z  Y  Xوكذلك قوله تعالى: ثن
مـن جاء بأربعة عدول لا نقول: أربعة عدول مسـكوت 
عنهـا، بل نقـول: إن الآية التي نصت على قبول شـهادة 

العدلين دالة على قبول شهادة أربعة عدول.
  W   V   U   T ثن  تعـالى:  قولـه  إن  ونقـول: 
Y  X  ثم. لا نقول كما يقول ابن حزم: ساكتة 
عـن إحراق مال اليتيـم وإغراقه؛ لأنها نصـت على حرمة 
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أكله فقط، بل نقول: إن الآية التي نهت عن أكله دلت على 
حرمة إغراقه وإحراقه بالنار، لأن الجميع إتلاف.

وممـا يدل عـلى أن ما يقولـه ابن حـزم لا يقول به 
عاقـل أن ما ورد عـن النبي ¤ من النهي عن البول في 
المـاء الراكد، يقول ابن حزم: لو بال في قارورة وصبها 
في الماء لم يكن هذا من المكروه؛ لأن النبي ¤ لم ينهَ عنه، 
وإنـما قال: «لا يبولن أحدكم في المـاء الراكد - في الماء 
الدائم - ثم يغتسل فيه»، ولم يقل: لا يبولن أحدكم في 
إناء ثم يصبه فيه. فهذا لا يعقل، أيعقل أحد أن الشرع 
الكريـم يمنع من أن يبول إنسـان بقطـرات قليلة أقل 
مـن وزن ربـع كيل، ثم إنـه يجوز لـه أن يملأ عشرات 
(التنـكات) بولاً يعد بمئات (الكيلوات) ثم يصبها في 

الماء الراكد وأن هذا جائز. (ا.هـ)(١).
وبهـذا يتبـين أن حملة ابن حـزم على الأئمـة وأهل 
العلـم المسـتنبطين من كتاب االله وسـنة رسـوله ¤ فيما 
لا نـص فيـه بعينـه في مسـألة بعينهـا هي حملـة مردودة 
(١) انظـر: (ص٣٤٩-٣٤٨) مـن ملحـق مبحث القيـاس من مذكرة 

أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمه االله.
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، فإن العالم إذا سـمع نهي رسـول االله ¤  ـا وعقلاً شرعً
عـن التضحية بالعـوراء أيقن أنه ينهى عـن العمياء من 
باب أولى، وأن الوصف بالعمى هنا مسكوت عنه؛ لأن 
 ￯النهي عن العور يكفي في الدلالة عليه، لا نقول كدعو
ابن حزم: إن العمياء مسكوت عنها، وما سكت االله عنه 
فهو عفو فيجوز على مذهبه التضحية بالعمياء، فهذا مما 

لا يرضاه عاقل، فضلاً عمن ينتمي للعلم.
وفي ختام هذا البحث ألخـص أدلة النفاة الشرعية 
والعقليـة وأبـين أنهـا لا تدل لهـم، فقد اسـتدلوا بقوله 
وقولـه   .(  ثم  U   T   S   R   Q   P ثن  تعـالى: 
تعالى: ثن D  C  B  A  ثم). فإنهما يدلان 
على بطلان القياس؛ لأن إثبات القياس في الدين يؤدي 
ا، وأنه ليـس تبيانًا لكل شيء،  إلى أن في الكتـاب تفريطً
ثم°   ¯    ®   ¬   «   ª ثن  تعـالى:  قولـه  وكذلـك 
). والحكـم بالقيـاس حكـم بغـير ما أنـزل االله، 

 .(ثم  Ù  Ø       ×  Ö وكذلـك قوله تعـالى: ثن
فإن القياس رد إلى الرأي، لا إلى االله والرسول.
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كـما نقل عـن الصحابـة أنهم كانـوا يذمـون الرأي 
وأهلـه، فقـد روي عـن عمـر بـن الخطـاب ] أنـه قال: 
(وإياكـم وأصحـاب الـرأي فإنهم أعداء السـنن) وقال 
عـلي ]: (لـو كان الدين بالرأي لكان أسـفل الخف أولى 
: (إن االله لم يجعل  بالمسـح من أعلاه) وقال ابن عباس 

         À  ¿   ¾   ½ ثن : لأحد أن يحكم برأيه) وقال لنبيه [
Â  Á ثم (AÉ°ùædG: 105). ولم يقل لتحكم بما رأيت.

كما أن القياس ظني، فكيف يرفع البراءة الأصلية 
وهي قطعية، ولأن الشرع قد يفرق بين المتماثلين ويجمع 
بين المتفرقين، فقد أمر بغسل بول الجارية، ونضح بول 
الغلام، وأوجب الغسل من المني والحيض دون المذي 
والبول. وقالوا: إن النص على العلة لا يوجب الإلحاق 
كما لو قال: أعتقت من عبيدي سـالمًا؛ لأنه أسـود، فإن 
ذلك لا يقتضي عتق كل أسـود من عبيده، فكيف إذا لم 

ينص على العلة؟
وكل هـذه الاسـتدلالات لا دليل لهـم فيها؛ لأن 
العمـل بالقياس الـذي توافرت شروطـه يكون عملاً 
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بالكتاب، إذ القرآن قد دل على القياس، وأتى بالقواعد 
على سبيل الإجمال.

ومثلـه مـا رو￯ البخاري ومسـلم أن امرأة قالت 
لابـن مسـعود ‹: أراك تلعـن كيـت وكيـت، وقـد 
قرأت ما بين دفتـي المصحف فلم أجد ذلك فيه. قال: 
لـو كنت قرأتـه لوجدته. قالت: وأيـن أجده؟ قال: في 

  v     u    t   s   r   q   p ثن  تعـالى:  قولـه 
.(ثم w

فإنـه ليس في كتاب االله النص عـلى لعن النامصة، 
والمتفلجـات  والمتنمصـة، والواشـمة، والمستوشـمة، 
للحسـن، المغـيرات خلق االله، وإنما هذا النهي في سـنة 

رسول االله ¤.
وأمـا ذم الصحابـة للـرأي وأهلـه فـإن المقصـود 
كـما تقدم هـو ما كان في مصادمة النـص، وما كان رأيًا 
ـا للهو￯؛ لأنـه قد ثبت عنهـم   كما مر  ا تابعً فاسـدً

العمل بالقياس.
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وظنية القياس لا تدل على بطلانه، فإن الظاهر والعام 
وخبر الواحد وشـهادة الشاهدين أوالشـهود، ولو كانوا 

أربعة كلها ظنية، وظنيتها لم توجب ردها وبطلانها.
ولا حجـة لنفـاة القيـاس في تفريـق الـشرع بـين 
المتماثلـين وجمعه بـين المتفرقـين؛ لأن بعـض الأحكام 
تعبـدي ومن شرط صحة القيـاس كون حكم الأصل 

معقول المعنى.
وعدم عتق كل أسـود من عبيد مـن قال: أعتقت 
من عبيدي سـالمًا؛ لأنه أسـود إنما لم يعتق إلا هذا العبد 
الذي نص عليه؛ لأن أحكام الأملاك حصولاً وزوالاً 
أحـكام  بخـلاف  المجـردة  الإرادات  دون  بالألفـاظ 
الـشرع، فإنهـا تثبـت بـكل مـا دل عـلى رضـا الشرع، 
ا، بدليل أنه  وإرادتـه من قرينة ودلالـة وإن لم يكن لفظً
لو بيع مال لتاجر بمشهد منه بأضعاف ثمنه فاستبشر، 

وظهر أثر الفرح عليه لم ينفذ البيع إلا بإذنه ولفظه.
ولو جر￯ بين يدي رسـول االله ¤ فعل فسـكت 

عنه دل سكوته على رضاه وإقراره وثبوت الحكم به.
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وقـد قدمنـا ما تواتـر نقلـه معنويًا عـن أصحاب 
رسول االله ¤ من عملهم بالقياس(١) وحكمهم به.

ونختـم ذلـك البحـث ببعـض أخبـار أصحاب 
رسـول االله ¤ والتابعين بإحسـان من أئمـة الهد￯ في 

فتواهم فيما لا نص فيه وقياساتهم في هذا الباب.
م  فقد رو￯ الحسن البصري عن علي ‹ قال: قدَّ
رسـول االله ¤ أبـا بكـر ‹ فصلى عنـه بالناس، وإني 
شـاهد غـير غائب صحيح غـير مريض، ولو شـاء أن 
يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضي االله ورسـوله 

لديننا(٢).
وعـن عبـداالله بـن مسـعود ‹ قـال: كان رجـوع 
الأنصار - يوم سقيفة بني ساعدة - بكلام قاله عمر ‹ 
قـال: أنشـدكم االله هل تعلمون أن رسـول االله ¤ أمر أبا 

(١) انظر: المسـودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص٣٦٨) فيما جاء فيها 
عن أبي الوفاء بن عقيل.

(٢) انظـر: (ص٤٠٨) مـن مختـصر السـيرة النبوية للشـيخ عبداالله بن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهما االله. طبع دار العربية بيروت.
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بكـر أن يصـلي بالناس؟ قالوا: اللهم، نعـم. قال: فأيكم 
تطيب نفسـه أن يزيله عن مقامه الذي أقامه فيه رسول 

االله ¤؟ قالوا: كلنا لا تطيب أنفسنا، نستغفر االله(١).
وأخرج عبدالـرزاق في مصنفه قال: أخبرنا معمر 
ا أن رجلاً أتى  عن عاصم عن الشعبي، وعن قتادة أيضً
ابن مسـعود ‹ فسـأله عن امرأة تـوفي عنها زوجها، 
ولم يدخـل بهـا ولم يفـرض لها، فقـال له ابن مسـعود: 
سـل الناس فإن الناس كثير أو كـما قال. فقال الرجل: 
واالله لـو مكثت حـولاً ما سـألت غيرك. قـال: فردده 
ا، ثم قام فتوضأ، ثم ركع ركعتين، ثم  ابن مسعود شهرً
قـال: اللهم، مـا كان من صواب فمنـك، وما كان من 
خطـأ فمني. ثم قـال: أر￯ لها صداق إحد￯ نسـائها، 
ولهـا الميراث مع ذلـك، وعليها العـدة. فقام رجل من 
أشـجع فقـال: أشـهد لقضيـت فيهـا بقضـاء رسـول 
االله ¤ في بروع بنت واشق كانت تحت هلال بن أمية. 
فقـال ابن مسـعود: هل سـمع هذا معك أحـد؟ قال: 

(١) انظر: (ص٤٠٧-٤٠٦) من المصدر السابق.
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نعـم، فأتى بنفـر من قومه، فشـهدوا بذلـك. قال: فما 
رأوا ابن مسـعود فرح بشيء مـا فرح بذلك حين وافق 

قضاء رسول االله ¤.
وأخرج عبدالـرزاق قال: أخبرنـا ابن جريج عن 
عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول في الرجل يتزوج 
ا حتى يموت،  المرأة، ولا يمسها، ولا يفرض لها صداقً

قال: حسبها الميراث، ولا صداق لها.
وأخرج عبد الرزاق بسـند صحيح أن ابن عمر لم 
ا، وكان يجعل لها الميراث وعليها العدة،  يجعل لها صداقً
وأخـرج عبد الرزاق عن الثوري وجعفر عن عطاء بن 
السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث 

ا. وعليها العدة، ولا يجعل لها صداقً
وأخـرج عبد الرزاق عن الثـوري عن منصور بن 
المعتمـر عن إبراهيم عـن علقمة قال: أتـى عبداالله بن 
مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم 
يمسـها حتى مات قـال: فرددهم، ثم قـال: فإني أقول 
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فيهـا برأيي فـإن كان صوابًـا فمـن االله، وإن كان خطأ 
فمنـي، أر￯ لها صداق امرأة من نسـائها لا وكس ولا 
شطط. وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان 
الأشـجعي، فقال: أشـهد لقضيت فيها بقضاء رسول 
االله ¤ في بروع بنت واشق امرأة من بني رواس، وبنو 

رواس حي من بني عامر بن صعصعة.
ثم أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: كان الحسن 
وقتـادة فيها على قول ابن مسـعود (١). وأخرج سـعيد 
ابـن منصور وعبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن 
عمـرو بـن دينار قـال: كان ابن عبـاس ‹ يقول: لا 

رضاع إلا ما كان في الحولين.
كما أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ‹ أنه 
قال: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير، 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من نفس هذا الطريق.
(١) انظر: المصنف لعبدالرزاق (ص٤٨٠-٤٧٨-٢٩٥-٢٩٤-٢٩٢/ج٦) 

طبع المجلس العلمي، ونشر المكتب الإسلامي في بيروت.
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وأخـرج عبـد الـرزاق في مصنفـه عـن معمر عن 
سـهيل بـن أبي صالح عـن أبيه قـال: (اجتمـع عندي 
مال، قال: فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وسـعد بن أبي وقاص، فأتيت كل رجل منهم 
وحـده، فقلـت: إنـه اجتمع عنـدي مـال، وإن هؤلاء 
ا،  يضعونهـا حيث تـرون، وإني قد وجدت لهـا موضعً
ها لهم) وهـذا اجتهاد منهم فيما  فكيـف تر￯؟ قـال: أدّ
لا نص فيه وقياس على أمر رسـول االله ¤ بقوله: أطع 

أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك.
كـما قضى شريح بحبس المدين المعسر، وهو شـأن لم 
يقضِ فيه رسـول االله ¤ بشيء، ولم يجئ به نص معين في 
كتـاب االله تعـالى، فقد رو￯ عبد الـرزاق في مصنفه قال: 
أخبرنـا معمـر عن أيوب عن ابن سـيرين قال: شـهدت 
شريحـاً وخاصم إليه رجل في دين يطلبه، فقال آخر يعذر 

  »  º  ¹ صاحبـه: إنه معسر، وقـد قال االله تعـالى: ثن
¼    ½  ¾     ¿ ثم . فقـال شريـح: هـذه 
كانـت في الربـا، وإنـما كان الربـا في الأنصـار، وإن االله 
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  ²   ±    °   ¯   ®   ¬   «   ª     © ثن  يقـول: 
μ   ´  ³  ¶  ¸  ¹ ثم). ولا واالله لا 
يأمر االله بأمر تخالفونه، احبسـوه إلى جنب هذه السارية 
حتى يوفيه، وبنفس السـند هذا قال ابن سـيرين: (كان 
شريح إذ قضى على رجل بحقه يحبسه في المسجد إلى أن 

يقوم فإن أعطاه حقه، وإلا يأمر به إلى السجن).
وقـد أثـر أن عليًا ‹ كان يحبـس في الدين، وقد 
يقـاس هذا عـلى ما أخرجه عبدالـرزاق في مصنفه قال 
أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
جـده أن النبـي ¤ حبس رجـلاً سـاعة في التهمة، ثم 

خلاه(١).
ولقـد نـص علي ‹ على أنه ليـس عنده إلا ما في 
كتـاب االله وهذه الصحيفة أو فهم أعطيه رجل مسـلم 
كـما رواه البخاري وغيره عنه ‹، قال القرطبي رحمه 

  Õ  Ô   Ó  Ò االله في تفسـيره لقول االله عز وجـل: ثن

(١) انظر: المصنف لعبدالرزاق (٣٠٦-٣٠٥/ج٨).
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  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö
ä  ãثم  ولـو كان كما قـال هذا القائل 
- يعني الذي يقف ويقول االله ورسـوله أعلم - لبطل 
الاجتهاد الذي خص به هذه الأمة، والاستنباط الذي 
أعطيهـا، ولكن تضرب الأمثال، ويطلـب المثال حتى 
يخـرج الصواب، قال أبـو العالية: وذلـك قوله تعالى: 

  m   l   k   j    i   h   g      f   e   d ثن 
o  n ثم). نعم، ما كان مما اسـتأثر االله 
بعلمـه ولم يطلع عليه أحد من خلقه فذلك الذي يقال 
فيه: (االله أعلم)، وقد استنبط علي ‹ أقل مدة الحمل 

- وهي سـتة أشـهر- من قوله تعالى: ثن ,  -  
  {  z وقوله تعالى: ثن .(ثم /  .
|   {  ~ ثم). فإذا فصلنا الحولين من 

ا بقيت ستة أشهر، ومثله كثير (ا.هـ)(١). ثلاثين شهرً

(١) انظر: تفسـير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم (ص٢٦٢/
ج٥)، نشر دار المعرفة ببيروت.



7070

¬jôμæe ≈∏Y OôdGh á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG »a ¢SÉ«≤dG äÉÑKEG

ا مع النص.  وهذا اجتهاد في النص، وليس اجتهادً
فإنه إذا كان الكتاب أو السنة لم ينص على المسألة بعينها، 
وإنما جاء بما يحتملها ويحتمل غيرها كان لأئمة الهد￯ أن 
يجتهدوا في مثل هذا النص، كما فعل علي ‹، لعلمهم 
أنه ليس لأحد مع االله أو مع رسـوله ¤ من قول كائنًا 

من كان؛ لأنه إذا جاء نهر االله بطل نهر معقل.

واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
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شمول الإسلام وكماله وصلاحيته لكل عصر ومصر
النصوص القرآنية والنبوية تهدف إلى إقامة المجتمع السعيد 

وحدوث قضايا لا غني للناس عن حكم فيها
القياس مظهر من أعظم مظاهر شمول الشريعة وعمومها

لا يستغني عن القياس فقيه
ا تعريف القياس لغة واصطلاحً

القياس الصحيح والقياس الفاسد
كل قياس خالف النص فهو قياس فاسد

القياس الصحيح هو الميزان
نفي االله عن حكمته وحكمة التسوية بين المختلفين في الحكم

ا هو إبليس لعنه االله ا فاسدً أول من قاس قياسً
أوجه فساد قياس إبليس

الأصوليون يقدحون في القياس المصادم للنص بفساد الاعتبار
حجية القياس

الاستدلال من القرآن العظيم على حجية القياس
قياسات قرآنية

الاستدلال من السنة النبوية على حجية القياس
قياسات نبوية

تحقيـق في حديث معـاذ ‹ في القياس والـرد على من 
زعم فساد معناه

٥

٦
٧
٨

١٠-٩
١١
١٢
١٤
١٥
١٨
١٨
١٨
٢١
٢١
٢١
٢٥
٢٥

٢٨
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تقديم الكتاب على السنة ثابت عن مشاهير أصحاب رسول 
االله ¤ في الفتيا والقضاء

تحقيقات شيخ الإسلام ابن القيم رحمه االله في حديث معاذ ‹
إجماع الصحابة   على العمل بالقياس

صور من القياس المجمع عليه
ما ورد عن الصحابة   من ذم الرأي، فإن المراد به الرأي 

المعارض للنصوص
الاستدلال بالفطرة والعقل على ثبوت القياس

المنكرون للقياس و الرد عليهم
ا للقياس، ودليل ذلك ما نقل عن الإمام أحمد رحمه االله ليس إنكارً

خلاصة أدلة النفاة الشرعية والعقلية
بيان بطلان شبه نفاة القياس

بعض أخبار أصحاب رسـول االله ¤ والتابعين بإحسان في 
العمل بالقياس

فتو￯ ابن مسعود في المفوضة
فتو￯ ابن عباس ‹ في الرضاع بعد الحولين

فتو￯ شريح في الحبس في الدين
استنباط علي ‹ أقل مدة الحمل

محتويات الكتاب
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